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ن من قبل هادي
ّ
إضراب في عدن رفضا للنائب العام المعي

 عــدن - عادت قضيّـــة التعيينات التي 
أقـــدم عليهـــا الرئيـــس اليمنـــي عبدربّه 
منصـــور هـــادي مؤخّـــرا، دون تنســـيق 
مع الشـــركاء في اتّفاق الريـــاض، لتلقي 
بظلالها على الوضع الهشّ في العاصمة 
المؤقتّة عدن، التي شـــهدت الأحد إضرابا 
من قبل القضاة على تعيين أحمد الموساي 
المقّرب من حزب الإصلاح الإخواني نائبا 
عامـــا للجمهوريـــة خلفا لعلـــي العوش، 
الأمـــر الذي أثار غضب المجلس الانتقالي 
الجنوبي، وعـــدد من القوى السياســـية 

الأخرى.

وقالـــت مصـــادر محليّة إنّ انقســـام 
القضـــاة بـــين مـــن اســـتجابوا لدعـــوة 
الإضراب ومن رفضوا الدعوة وتشـــبثوا 
بمباشـــرة العمـــل، ســـلّط الضـــوء على 
الانقســـامات التي تســـبّب بهـــا التعيين 
القضـــاء  ســـلك  صفـــوف  فـــي  المذكـــور 
الحسّـــاس، خصوصا وأن الموساي طرف 
متحـــزّب وخبرتـــه الأساســـية بالمجـــال 

الأمني وهو اختصاصه الأصلي.
والأربعاء الماضي أعلن نادي القضاة 
الإضـــراب العـــام والشـــامل فـــي جميع 
المحاكـــم والنيابات احتجاجـــا على قرار 

تعيـــين الموســـاي، بينما حمّلـــت أطراف 
سياسية جنوبية الرئيس هادي مسؤولية 
تعطيل مصالح المواطنين وتوتير الأجواء 

في عدن ومحافظات جنوب البلاد.
ومنذ عـــودة حكومـــة المناصفة التي 
يرأســـها معـــين عبدالملـــك إلى عـــدن في 
ينايـــر الماضـــي ومباشـــرتها مهامها من 
هناك، تواجه صعوبات كبيرة في تطبيع 
الأوضاع وتحسين مستوى الخدمات في 

المناطق الواقعة ضمن مسؤولياتها.
ويتّهم سياســـيون جنوبيون قيادات 
حـــزب الإصلاح التابـــع لجماعة الإخوان 

المسلمين بالتأثير على القرارات الصادرة 
عن قيادة ”الشـــرعية“ واســـتخدامها في 
توطيد نفوذ الحزب في مناطق الجنوب.

ويقول هــــؤلاء إن تلك القيــــادات هي 
من وقــــف وراء التعيينات الأخيرة المثيرة 
للانقســــام والتي مــــن بينها تعيين رئيس 
الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر رئيسا 
لمجلس الشورى، إضافة إلى تعيين عبدالله 
محمد أبوالغيث ووحي طه عبدالله جعفر 
أمــــان نائبين له وتعيين مطيع دماج أمينا 
عامــــا لمجلس الــــوزراء، إضافة إلى تعيين 

الموساي نائبا عاما للجمهورية.

الشــــيعية  الأحــــزاب  تتّهــــم  بغــداد –   
العراقيــــة المعروفــــة بقربهــــا مــــن إيران، 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتقرّب 
من قيــــادات إقليم كردســــتان العراق على 
حســــاب "مصلحة الدولة" خدمة لاغراضه 
السياســــية الخاصّــــة، وذلــــك عــــن طريق 
التســــاهل معهــــم في مــــا يتعلّق بالخلاف 
المالي الحادّ بين بغداد وأربيل حول حصّة 

الإقليم من موازنة البلاد.
ودعا الكاظمي، الأحد، إلى العدالة في 
توزيع الثروة بين مناطق العراق كافة وفق 
مبادئ الدســــتور. وجاء ذلك في إطار حثّه 
أعضــــاء البرلمان على عــــدم تعطيل تمرير 
الموازنة التي تدور حولها خلافات يتعلّق 
بعضها بحجمها ومقدار العجز فيها، إلى 
جانب الخــــلاف الحاد حــــول حصة إقليم 

كردستان منها.
وترى الأطراف السياســــية المعترضة 
بشــــدّة على حصول الإقليــــم على حصّته 
الاعتياديــــة من موازنة الدولــــة الاتحّادية 
قبل إيفائه بالتزاماته المتمثّلة في تســــليم 
عوائــــد النفــــط والمنافــــذ الحدوديــــة التي 
تحُصّلهــــا ســــلطاته، أنّ الكاظمي لا يتّخذ 
موقفــــا واضحــــا من هــــذه المســــألة، وأنّه 
يعمل في الخفاء لتمكــــين قادة الإقليم من 

مطالبهم المالية.
عبــــاس  السياســــي  المحلــــل  واتّهــــم 
العرداوي رئيس الوزراء بالســــعي لكسب 
ودّ الأكــــراد، معتبرا أنّ مديــــر مكتبه رائد 
جوحي، باعتباره كرديــــا، يلعب دورا "في 
دفع مجريات الحوار بين بغداد وكردستان 
(حول المســــائل الماليــــة) نحــــو المماطلة"، 
قائلا في تصريحات صحافية إنّ "المماطلة 
والتســــويف في إعــــلان الاتفاق بين بغداد 

وأربيل أمــــر مدروس من قبــــل الكاظمي"، 
الذي يســــعى إلى "زيادة حصة كردســــتان 

في موازنة 2021".
وأضاف العرداوي المعروف بتحليلاته 
القريبــــة من طروحــــات القوى الشــــيعية 
العراقيــــة أنّ "الكاظمــــي يطمــــح إلى دعم 

كردي خلال المرحلة المقبلة".
ويشــــير المحلّــــل بذلــــك إلى مــــا يمكن 
أن ينشــــأ مــــن تحالفــــات سياســــية قبــــل 
الانتخابات النيابية القادمة المقرّرة لشهر 
أكتوبر من العام الجاري، قد تكون مؤثّرة 
في نتائجها وأيضا فــــي طبيعة التكتّلات 
التي ستنشأ بين الفائزين فيها، وبالتالي 
فــــي تحديد الطــــرف الذي يتولّى تشــــكيل 

الحكومة الجديدة.
الكردية  السياســــية  القــــوى  ودأبــــت 
العراقية وعلى رأســــها الحزبان الكبيران، 
الاتحــــاد الوطنــــي الكردســــتاني والحزب 
الديمقرطــــي الكردســــتاني علــــى الدخول 
الانتخابيــــة،  الاســــتحقاقات  بمناســــبة 
فــــي مفاوضــــات ومســــاومات مــــع القوى 
مقدّمتهــــا  وفــــي  الرئيســــية  السياســــية 
الأحزاب الشــــيعية، والتــــي دأبت بدورها 
علــــى التنافــــس علــــى اســــتمالة الحزبين 
اللذين يمتلكان كتلة انتخابية وازنة تؤمّن 
لهمــــا حصّة مضمونة مــــن مقاعد البرلمان 

الاتحّادي.
وتوجــــد أمثلــــة واضحة علــــى تأثير 
القوى السياســــية الكردية في رسم معالم 
الســــلطة في العراق إثر الانتخابات، ومن 
أوضــــح تلــــك الأمثلة الــــدور الــــذي لعبته 
الكتلة البرلمانية الكرديــــة في ترجيح كفّة 
رئيس الوزراء الأســــبق نوري المالكي في 
صراعــــه إثر انتخابــــات ســــنة 2010 على 

تشكيل الحكومة وترأسها مع إياد علاوي 
الذي حصد أعلى عــــدد من مقاعد البرلمان 
ولكنّ المالكي فاز بالمنصب بعد نجاحه في 
تشــــكيل تحالف نيابي كبير بمساعدة عدّة 

أحزاب من بينها الأحزاب الكردية.
وترى الأحزاب الشــــيعية أنّ سيناريو 
المالكي قابل للتكرار من قبل الكاظمي بعد 
رواج أنبــــاء عن عقده اتّفاقا غير معلن مع 
زعيم الحــــزب الديمقراطي الكردســــتاني، 
بشــــأن التحالف في الانتخابــــات القادمة 
مقابل مســــاعدة حكومة بغداد لأربيل على 
الحصــــول علــــى الامتيــــازات المالية التي 

تطالب بها.
القــــوى  مخــــاوف  يضاعــــف  ومــــا 
السياســــية العراقيــــة القريبة مــــن إيران 
أنّ تحالف الكاظمي والبارزاني، ســــيكون 
في ما لو تحقّق فعــــلا، تحالفا بين طرفين 
بعيديــــن عــــن محــــور إيــــران وقريبين من 

الولايات المتّحدة الأميركية.
ويعزو مراقبون تشــــدّد قوى سياسية 
ممثّلة تحــــت قبّة البرلمان في تمرير قانون 
الموازنة، بشــــكل أساســــي، إلى الخلافات 
الدائرة حول حصّة إقليم كردســــتان فيها 
وحرص تلك القوى على تشــــديد الضغوط 
على القيادة الكردية باســــتخدام المســــألة 
الماليــــة، وهو أمر متحقّــــق بالفعل إلى حدّ 
الآن، حيــــث يواجه الإقليــــم صعوبات غير 
مسبوقة أعجزت ســــلطاته عن دفع رواتب 
الموظّفــــين في آجالها المحــــدّدة ووضعتها 
فــــي مرمى غضب الشــــارع الكــــردي الذي 
ســــبق له أن خرج فــــي أكثر من مناســــبة 
للتظاهــــر والاحتجــــاج علــــى الصعوبات 

الاقتصادية وسوء الأوضاع المعيشية.
وفــــي إشــــارته إلــــى وجــــود خلفيات 
سياسية وراء الخلافات على الموازنة دعا 
الكاظمي، الأحــــد، مجلس النواب إلى عدم 
إقحام الخلافات السياســــية فــــي موازنة 

البلاد المالية للعام الجاري.
ولا تــــزال خلافــــات تــــدور بــــين الكتل 
السياســــية بشــــأن حصة إقليم كردستان 
في الموازنة رغم توصّل بغداد وأربيل إلى 

اتفاق ينص على تســــليم الإقليم كمية 250 
ألــــف برميل نفط يوميا ونصــــف إيرادات 
المعابر الحدودية إلى الحكومة الاتحادية، 
مقابــــل حصة فــــي الموازنة تبلــــغ 12.6 في 
المئة. وجرى تضمين الاتفاق في مشــــروع 
الموازنة، إلاّ أن كتلا سياســــية في البرلمان 

ترفض الاتفاق، وهو ما يعيق تمريره.
ومــــن جهتها تعبّر القيادة الكردية عن 
غضبها من اعتراض قوى سياســــية على 
حصول الإقليم علــــى حصّته من الموازنة، 
معتبــــرة أن ذلــــك يشــــكّل خرقا للدســــتور 
العراقــــي واســــتهدافا ممنهجــــا لســــكّان 

الإقليم.

وقال قوبــــاد الطالبانــــي نائب رئيس 
حكومة إقليم كردســــتان إنّ الأخير مستعدّ 
للتنازل عــــن حصته من الموازنة "إذا كانت 
السبب وراء حرمان المحافظات الجنوبية 
مــــن الخدمــــات والإعمار"، وذلــــك ردّا على 
سياســــيين عراقيين ونواب شيعة يقولون 
إنّ الإقليم يستولي على عوائد النفط الذي 
يبيعه خارج ســــلطة الحكومــــة الاتحّادية، 
ويحصــــل إلى جانــــب ذلك علــــى جزء من 
عوائــــد النفــــط الــــذي ينتج فــــي محافظة 

البصرة.
وأضــــاف الطالبانــــي فــــي مقابلة مع 
صحيفة الصبــــاح الرســــمية إنّ "الحصة 
الحقيقيــــة لإقليم كردســــتان مــــن الموازنة 
الاتحاديــــة لا تتجــــاوز 5 فــــي المئــــة بعــــد 
طــــرح المصاريــــف الســــيادية، وإذا كانت 
هــــذه النســــبة التــــي تذهــــب للإقليم هي 
الســــبب بتدهور الخدمات في المحافظات 
عنهــــا،  متنازلــــون  فنحــــن  الجنوبيــــة، 
ونتساءل بدورنا أين تذهب بقية الـ95 في 

المئة من الموازنة".

ب من القيادة الكردية لتحقيق أهداف انتخابية
ّ
اتهامات للكاظمي بالتقر

د الخلاف حول حصة 
ّ

حسابات سياسية تعق

كردستان العراق من الموازنة الاتحادية

المستقبل أمامنا

الخــــــلاف الحــــــادّ حول حصّة إقليم كردســــــتان العراق مــــــن موازنة الدولة 
العراقية، ليس مجرّد مســــــألة مالية بالإمكان إيجاد حلول تقنية لها، بل هو 
قضية سياســــــية بامتياز تتّصل بمكانة أكراد البلاد ودورهم في تشــــــكيل 
الســــــلطة الاتحّادية، وهو الدور الذي يبرز بشــــــكل استثنائي في المناسبات 

الانتخابية الهامّة كتلك التي تقبل عليها البلاد خريف العام الجاري.

العفو الشامل عقبة 

أخيرة في طريق تشكيل 

حكومة كويتية جديدة
 الكويت - أصبح إنهاء الخلاف بشأن 
العفو عن معارضين من النواب السابقين 
والناشـــطين السياسيين المدانين بأحكام 
مختلفـــة فـــي الكويـــت مـــدارا رئيســـيا 
للجهـــود الحثيثـــة التي يبذلهـــا رئيس 
الـــوزراء المكلّف الشـــيخ صبـــاح الخالد 
الحمد الصباح لإزالـــة العوائق من أمام 

تشكيل حكومة جديدة.
فبينما يعكف الشـــيخ صباح الخالد 
علـــى اختيـــار وزرائـــه تعهّد عـــدد كبير 
مـــن النـــواب بالمضي في تنفيـــذ وعدهم 
الانتخابـــي بـ“رفـــع الظلـــم“ عـــن هؤلاء 
المعارضـــين الذيـــن أدينوا فـــي القضية 
المعروفـــة باقتحام مجلـــس الأمّة أو في 
قضايـــا تتعلـــق بتغريدات علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وكان معظـــم هـــؤلاء المعارضـــين قد 
ســـافروا إلى تركيا أو بلدان أخرى، لكن 
منهـــم من رجعـــوا إلى الكويـــت ونفذوا 
شروطا شملت تسليم أنفسهم للسلطات 
وقضاء جزء من عقوبة الســـجن وتقديم 
اعتـــذار مكتـــوب لأميـــر البـــلاد الراحل 
الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر الصباح، 
الذي أصدر عفوا خاصا عمن اســـتجاب 
لتلـــك الشـــروط، ومـــن هـــؤلاء النائبان 

السابقان وليد الطبطبائي وفهد الخنة.
وتعود وقائع قضية اقتحام المجلس 
إلى نوفمبـــر 2011 حين دخل نواب وعدد 
مـــن المتظاهريـــن القاعة الرئيســـية في 
مبنـــى البرلمان احتجاجـــا على أدائه في 
ظل ســـيطرة النواب الموالـــين للحكومة 
عليه وطالبوا باســـتقالة رئيس الوزراء 
آنـــذاك، الشـــيخ ناصر المحمـــد الصباح 

الذي اتهموه بالفساد.

ورغـــم اســـتقالة الشـــيخ ناصر بعد 
أيـــام من هـــذه الواقعة وتعيين الشـــيخ 
جابر المبـــارك الصباح خلفـــا له وإجراء 
انتخابات نيابية عدة مرات ظلت القضية 
متداولة في أروقـــة المحاكم إلى أن صدر 
بشـــأنها حكـــم محكمـــة التمييـــز، وهي 
أعلـــى محكمة، في نوفمبـــر 2017 وقضى 
بحبس عدد مـــن المتهمين بينهم النائبان 
الإخوانـــي جمعـــان الحربش والســـلفي 
وليد الطبطبائي، والمعارض البارز مسلم 

البراك.
وقالـــت ثلاثـــة مصـــادر إن الغالبية 
العظمى مـــن المدانين ليـــس لديهم مانع 
من الرجوع إلى البلاد وتســـليم أنفسهم 
للســـلطات وقضـــاء فتـــرة مـــن العقوبة 
وتقـــديم اعتذار شـــفهي أو مكتوب، لكنّ 
”صيغـــة الاعتذار“ المطروحـــة عليهم غير 

مرضية لهم حتى الآن.
وقـــال مصدران إن محاولات ســـابقة 
جرت مـــن أجل تخفيف صيغـــة الاعتذار 
لكنهـــا لم تكلـــل بالنجاح. وقـــال مصدر 
ثالث إن حالة من التفاؤل ســـادت أوساط 
المعارضة بعد تولي الشيخ نواف الأحمد 
السلطة بإمكانية تخفيف صيغة الاعتذار 
وطي الملف، لكن الوضع بقي على ما هو 

عليه حتى الآن.
وفـــي التاســـع من ديســـمبر الماضي 
نتيجـــة  إعـــلان  مـــن  ســـاعات  وبعـــد 
الانتخابات التي جرت في الســـادس من 

الشـــهر ذاته وفاز فيها نواب معارضون 
وتغيـــر خلالها نحو ثلثي نواب البرلمان، 
اتفـــق 37 نائبا على عدد مـــن الأولويات 
جاء فـــي مقدمتها إقـــرار قانـــون العفو 

الشامل.
وبعدها بأيام تقدم خمسة نواب بأول 
اقتراح بقانـــون في مجلس الأمة الحالي 

يتعلق بالعفو الشامل عن هؤلاء.
وأيد نحو 37 نائبا من أعضاء البرلمان 
الخمسين الاستجواب، وهو ما أسفر عن 
اســـتقالة الحكومة وإعادة تكليف الشيخ 

صباح الخالد بتشكيل حكومة جديدة.
ومثلـــت تلك المواجهـــة بين الحكومة 
والبرلمان أول تحـــد يواجه أمير الكويت 
الجديـــد الـــذي تولـــى زمـــام الحكم في 
ســـبتمبر الماضي بعد وفاة أخيه الشيخ 
صبـــاح الأحمد. كما جاءت في لحظة يئن 
فيها اقتصاد البـــلاد المعتمد على النفط 
من هبـــوط أســـعار الخـــام والتداعيات 

الناجمة عن انتشار فايروس كورونا.
ويعطـــي الدســـتور الكويتـــي أميـــر 
البلاد الحق في إصدار مرســـوم بالعفو 
عـــن المـــدان أو تخفيـــف عقوبتـــه، كمـــا 
يعطي البرلمان ســـلطة إصدار عفو شامل 
يمنح المدانين إعفـــاء من العقوبة والآثار 
المترتبـــة عليها بما يســـمح لهم بخوض 
الانتخابات مرة أخرى، بينما لا يســـمح 

لهم العفو الخاص بذلك.
والتقى رئيس الـــوزراء المكلّف عددا 
من النـــواب الأســـبوع الماضـــي، وقالت 
صحـــف محليـــة إن قضية العفـــو كانت 
حاضـــرة فـــي الاجتماعـــات، وقـــد تجد 
طريقهـــا إلى الحل فـــي الفتـــرة المقبلة. 
وتوقعت جهات إعلاميـــة أن يصدر عفو 
خاص من أمير البلاد يتزامن مع الأعياد 

الوطنية.
وبعد تكليف رئيس الوزراء بتشكيل 
الحكومة أعلن النائب مســـاعد العارضي 
تقـــديم اســـتجواب جديـــد لـــه لأنـــه ”لم 
يتعاون في ملف العفو.. ولأن غير القادر 
على التصالح مع شـــعبه لا يســـتحق أن 

يدير حكومة“.
ويؤيد الصيفي مبارك الصيفي العفو 
الشـــامل على المدانين في قضية اقتحام 
البرلمان لأنهـــم في نظره ”لم يعتدوا على 
المـــال العام ولم يكونـــوا إلا مدافعين عن 
أبنـــاء الوطـــن وخوفهـــم علـــى وطنهم 
هـــو الـــذي أدى بهـــم إلى قضيـــة دخول 

المجلس“.
وفـــي المقابل يطـــرح نـــواب آخرون 
قضيـــة خليـــة العبدلي التـــي أدين فيها 
إيرانـــي وعدد من الكويتيـــين -جميعهم 
إيـــران  لصالـــح  بالتجســـس  شـــيعة- 
وجماعـــة حزب اللـــه اللبنانيـــة، بعد أن 
عثرت السلطات الكويتية بحوزتهم على 
أسلحة ومتفجرات في مداهمة استهدفت 
الخليـــة فـــي 2015 وهـــو ما تســـبب في 

تصعيد توترات طائفية آنذاك.
وقـــال النائـــب عدنـــان عبدالصمـــد 
في تصريـــح صحافي عقـــب لقاء رئيس 
الوزراء الأســـبوع الماضي ”إذا كان هناك 
عفو شـــامل أو مصالحة فيجب أن تشمل 
الجميـــع بمن فيهـــم أعضاء ما يســـمى 
خليـــة العبدلي، فهـــؤلاء قضيتهم حيازة 
سلاح.. وهم لم يرتكبوا أي سلوك عدائي 
بهـــذه الأســـلحة“، لكن البعـــض يرى أنّ 
الـــزج بهذه القضية ضمن مســـألة العفو 
الشـــامل، يعقّد مســـاعي الحـــلّ باعتبار 
قضية الخلية مســـألة أمن وطني لا يمكن 

التساهل مع المتورّطين فيها.

الحربش ينتظر في تركيا تبييض صفحته في الكويت

العفو الشامل يجب 
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